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In mainstream political literature, legitimacy is defined as the people’s acceptance of the 
right of a regime or ruler to exercise power. However, in the Islamic political system, 
the concept of legitimacy transcends this traditional definition, as it is fundamentally 
linked to Islamic law (Sharia), which is considered the essential source of legitimacy. 
This connection leads to a fundamental difference between the concept of legitimacy in 
Islamic political thought and its counterpart in Western political literature. This study 
aims to analyze the concept of legitimacy in Islam, focusing on the essential relation-
ship between legitimacy and authority in the Islamic political system. The study begins 
by reviewing various definitions of the concept of authority and analyzing scholars’ 
perspectives on it. It then moves on to examine the relationship between legitimacy and 
authority as addressed in political literature. Following this, the study presents a com-
prehensive view of the concept of legitimacy from an Islamic perspective, analyzing the 
role and status of the people in achieving legitimacy and strengthening authority within 
the Islamic system. The study also focuses on how divine legitimacy is embodied in the 
political system through its conformity with the teachings of Islam, in addition to the 
role of popular acceptance in activating this legitimacy. The researcher concludes that 
divine legitimacy, which depends on adherence to Islamic law and its integration with 
popular acceptance, is the fundamental pillar for building Islamic political authority and 
enhancing the stability and continuity of the system.
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ؤية تحليلية مقارنه العلاقة بين الشرعية والسلطة في الفكر الإسلامي: ر

، حسن صدرازاده2 ئی1  عبدالله بهارلو
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ة
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مقالة محکّم

المؤلفون
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كــم في ممارســة  ف الشــرعية في الأدبيــات السياســية الســائدة بأنهــا قبــول الشــعب بحــق النظــام أو الحا تُعــرَّ

يف التقليــدي، حيث  الســلطة. ومــع ذلــك، في النظــام الســياسي الإســامي، يتجــاوز مفهــوم الشــرعية هــذا التعر

ــاط  يعة الإســامية الــي تُعــدّ المصــدر الجوهــري للشــرعية. يــؤدي هــذا الارتب يرتبــط بشــكل أســاسي بالشــر

إلى اختــاف جوهــري بــن مفهــوم الشــرعية في الفكــر الســياسي الإســامي ونظيــره في الأدبيــات السياســية 

يــة  بيــة. تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل مفهــوم الشــرعية في الإســام، مــع التركيــز عــى العلاقــة الجوهر الغر

يفات المختلفة لمفهوم  بين الشــرعية والســلطة في النظام الســياسي الإســامي. تبدأ الدراســة باســتعراض التعر

الســلطة وتحليــل رؤى العلمــاء حولهــا، ثم تنتقــل إلى دراســة العلاقــة بــن الشــرعية والســلطة كمــا تناولتهــا 

يــة شــاملة لمفهــوم الشــرعية مــن منظــور الفكــر الإســامي،  الأدبيــات السياســية. بعــد ذلــك، تقــدم الدراســة رؤ

يــز الســلطة في النظــام الإســامي. تركــز الدراســة  مــع تحليــل دور الشــعب ومكانتــه في تحقيــق الشــرعية وتعز

 عــى كيفيــة تجســد الشــرعية الإلهيــة في النظــام الســياسي من خــال توافقه مــع تعاليم الإســام، بالإضافة 
ً
أيضــا

إلى دور القبــول الشــعبي في تفعيــل هــذه الشــرعية. ويخلــص الباحــث إلى أن الشــرعية الإلهيــة، التي تعتمد على 

يعة الإســامية وتكاملهــا مــع القبــول الشــعبي، تُعــدّ الركيــزة الأساســية لبنــاء الســلطة السياســية  الالتــزام بالشــر

يته.  يــز اســتقرار النظــام واســتمرار الإســامية وتعز
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مقدمة
تعتبــر الســلطة مــن بــن المصطلحــات الــي تحمــل معــاني عميقــة ومتعــددة الجوانــب. حــى الآن، تنــاول أصحــاب الفكر 
والــرأي في مجــالات مختلفــة، مثــل علم النفــس، وعلم الاجتماع، والفلســفة، والسياســة، مفهوم الســلطة بالدراســة، حيث 

ركّــز كل اتجــاه عــى بُعد أو تفســير خــاص لهــذا المفهوم، وقدمــوا معــانٍ مختلفة له.

 خلال الســنوات الأخيرة. 
ً
 إنّ اســتخدام مصطلــح الســلطة في الأدبيــات السياســية الرائجــة في بلدنا قد أصبح شــائعا

ية،   أخــرى ضمــن تركيبــات مــع مصطلحــات مختلفــة مثــل العســكر
ً
 بشــكل منفــرد وأحيانــا

ً
يُطــرح هــذا المصطلــح أحيانــا

 في النقاشات 
ً
يا  محور

ً
السياسية، العلمية، الثقافية، وغيرها. وفي هذا السياق، يُعتبر مصطلح »السلطة الوطنية« موضوعا

. ومــع ذلك، فــإن الدراســات العلمية التي تشــرح وتعرّف هــذه المفاهيم نادرة. كبــر يســتخدم بشــكل أ السياســية و

  في الأدبيات السياســية المعاصرة، تُعرّف الســلطة بأنها »القوة التي تســتند إلى الشــرعية«، في حين تُعرّف الشــرعية 
يف، يتضح أن الشــرعية   إلى هذا التعر

ً
بأنها »قبول المواطنين بحق النظام في ممارســة القوة« )عالم، 1383، 72(. اســتنادا

يــف الســلطة   ولا يمكــن الاســتغناء عنــه في تشــكيل الســلطة داخــل الأنظمــة السياســية. إذ إن تعر
ً
 أساســيا

ً
تمثــل عنصــرا

 إلى أن غياب الشــرعية يحرم أي نظام ســياسي من القدرة على ممارسة السلطة. 
ً
بوصفها »القوة المشــروعة« يشــير ضمنيا

يــز ســلطته، يجــب عليــه أولاً أن يُرســخ شــرعيته عــى أســس متينــة. تهدف هذه  بالتــالي، فــإن أي نظــام يســعى إلى تعز و
المقالة إلى تحليل العلاقة بين الســلطة والشــرعية، واستكشــاف دور الشرعية في بناء الســلطة ضمن الأنظمة السياسية، 

مع التركيز على تفســير هذه العلاقة من منظور الفكر الإســامي، وفي ســياق النظام الســياسي الإســامي.

يتم تنفيذها من خلال دراســة  تُعتمــد هــذه المقالــة عــى المنهج التفســيري، وهو أحد أنــواع مناهج البحــث النوعي، و
بة في مجالات الفكر الإســامي والعلوم السياســية. وتحليــل المصادر المكتو

يــة الــي تســعى هــذه الدراســة إلى معالجتهــا تتمثــل في فهــم العلاقة بين الشــرعية ودورهــا في تحقيق  المشــكلة المحور
الســلطة ضمــن النظــام الســياسي مــن منظــور الفكــر الإســامي. تتجــى أهميــة هــذا البحــث في أن تحقيــق الســلطة يُعتبر 
مــن أبــرز الأهــداف الــي يســعى إليهــا أي نظــام ســياسي، بما في ذلــك النظام الســياسي الإســامي. ومع ذلك، فــإن تناول 
ئم على القوة، مما يجعل دراســة تأثير الشــرعية ومكانتها في هذا الســياق   ما يقتصر على البُعد القا

ً
موضوع الســلطة غالبا

 عن المفاهــم التقليديــة. علاوة عــى ذلك، فإن 
ً
 ومختلفــا

ً
 مميــزا

ً
يفــا ، خاصــة أن الشــرعية في الإســام تحمــل تعر

ً
 نــادرا

ً
أمــرا
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قلــة الدراســات العلميــة الــي تناولــت العلاقة بين الشــرعية والســلطة تســلط الضوء عــى الحاجة الماســة لإجراء أبحاث 
يم  ئم في بلدنــا يســتند إلى المبــادئ الإســامية، فــإن تقــد معمقــة في هــذا المجــال. وبالنظــر إلى أن النظــام الســياسي القــا
يــز الفهــم النظــري والتطبيــي للعلاقــة بين  أبحــاث علميــة حــول هــذا الموضــوع يُعــدّ ذا فائــدة كبيــرة، حيــث يســهم في تعز

الشــرعية والســلطة في إطار الفكر الســياسي الإســامي.

السلطة

 .»
ً
 أو قادرا

ً
يــا كتســاب القــدرة، امتــاك القوة، أن يصبح الشــخص قو « في اللغــة الفارســية بمعنى »ا ــر كلمــة »اقتــدار تُفسَّ

كالســماوات«  ــك المنزلــة وصاحــب القــوة، شــخصٌ قوتــه 
َ
« عــى أنهــا »فل كلمــة »اقتــدار تم تفســير  في معجــم دهخــدا، 

)دهخــدا، 1376، 76(.

 .)399 ،1369 ، ــر عنها بمعــى »القوة« )ابن منظــور يُعبَّ «، و « من مــادة »قدر بيــة، تُشــتق كلمــة »اقتــدار في اللغــة العر
« في اللغة  تُترجم كلمة »السلطة« إلى الفارسية بمعنى الطاقة والقدرة )طباطبايي 1366، 46(. أمّا ما يعادل كلمة »اقتدار
كســفورد بأنه »الحق أو القدرة عــى إصدار الأوامر  ف في قاموس أ يــة فهــو مصطلــح  »Authority«، والــذي يُعــرَّ الإنجليز
، الصلاحية،  يــن يمتثلــون«. بالإضافــة إلى ذلــك، تُذكــر معانٍ أخرى لهــذا المصطلــح، مثل: القــوة، الاختيــار وجعــل الآخر
، المصــدر الموثــوق، الســيادة، الســلطة المشــروعة،  الحــق، صاحــب الســلطة، المرجــع، المرجعيــة، المســؤولون عــن الأمــور
)Oxford Advanced Dictionar ،1375 ،يجانســان القيــادة، والحجيــة. )ارجــع إلى المصــادر التالية: نوروزی، 1372، بر

ية  كتب أنتوني كونينتن في كتابه الفلســفة السياســية عن مصطلح »الســلطة«: إن مفهوم »الســلطة« في اللغة الإنجليز
يس وشــورت، فــإن صاحب الســلطة في اللغــة اللاتينية   للو

ً
مشــتق بشــكل واضــح مــن المفاهــم اللاتينيــة القديمة. ووفقا

، أو بغــض النظــر عمّــا إذا كان هو نفســه قــد أوجد هذا الشــيء في البداية أم شــخص 
ً
هــو الشــخص الــذي يخلــق شــيئا

يتشــارد سِــنْت، مؤلــف كتاب الســلطة، في أصل   ر
ً
كونينــن،1371، 2، 170(. أيضــا ، فإنــه يســاهم في نمــوه وازدهــاره ) آخــر

اشــتقاق هــذا المصطلــح: إن كلمة »الســلطة« مشــتقة من كلمة لاتينيــة تعني »المؤلف«. وبالتالي، فإن في مفهوم الســلطة 
يكمــن نــوع من فكرة الإنتاج. )سِــنْت، 1378، 25(

ين بالطاعة،  وّل صاحبها إلــزام الآخر
ُ

تُفهــم »الســلطة« اليــوم عــى أنها امتلاك درجة معينة مــن القوة الرسمية، التي تُخ
وأداء مهــام محــددة ضمــن إطــار لوائح وقوانين واضحة. الشــخص الذي يتمتع بالســلطة يُُمنح الحق المشــروع في ممارســة 
ف الســلطة بأنها ممارســة مشــروعة للقوة، مما  كراه، حيث تُعرَّ الحكــم. يختلــف هــذا المفهــوم عن مجرد اســتخدام القوة أو الإ

 يميزها عن الاســتخدام التعســي للقوة )فينســنت، 1376، 67(
ً
 وأخلاقيا

ً
 قانونيا

ً
يضــي عليهــا طابعا

بــرت دال في تحليلــه لمفهــوم الســلطة  ــر الســلطة كذلــك عــى أنهــا القــوة القائمــة عــى الرضــا والقبــول. يوضــح رو  تُفسَّ
يُعــرّف دال الســلطة بأنهــا »نــوع خــاص من   إلا إذا اســتند إلى الســلطة. و

ً
أن نفــوذ القــادة السياســيين لا يُعتبــر مشــروعا

 عامــاً يمكّــن القائد من ممارســة الحكم 
ً
كراه، بــل تشــكّل أيضا  واســتدامة مــن الإ

ً
كثــر أمانــا النفــوذ... فهــي ليســت فقــط أ

كثــر كفاءة  بســهولة مــع أقــل اســلاهك للمــوارد السياســية«. ومن هــذا المنطلق، يُعــدّ الحكم الــذي يعتمد على الســلطة أ
بــرت، 1364، 70(. كــراه أو القوة )رو وفعاليــة مقارنــة بالحكــم الــذي يرتكــز عــى الإ

يفسّــر دوجونيــل مفهــوم الســلطة باعتبارهــا العنصــر الأســاسي الــذي يمكّــن مــن تشــكيل مجتمــع طوعــي، حيــث تظهــر 
يات الحيــاة الاجتماعيــة. يمكــن ملاحظــة هــذا  أهميــة الســلطة ودورهــا الجوهــري بشــكل مســتمر في جميــع أبعــاد ومســتو
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يــن أو عندمــا يتمتــع شــخص مــا بتفــوق في إرادتــه ونفــوذه، بمــا يمكنــه مــن توحيــد إرادات  الــدور عندمــا يقــود فــردٌ الآخر
ف المعنى الجوهري للســلطة على أنها »القدرة الــي يمتلكها   لدوجونيل، يُعــرَّ

ً
الأفــراد وتوجيههــا نحــو أهداف مشــتركة. وفقــا

كونينــن،1371، 2، 166( يــن يقبلــون اقتراحاتــه« ) شــخص مــا لجعــل الآخر

بة بنوع من الإجلال   ما تكــون مصحو
ً
نقطــة أخــرى جديــرة بالاهتمام في دلالات مصطلح »الســلطة« هي أنها »دائما

والعظمــة، وبصــورة أدق، بثقــة واعتماد شــخصي أو جماعي تجاه الشــخص الذي تُنســب إليه الســلطة« )شــجاعي زند، 
)55 ،1376

كــراه البحت. في  يــة«، الــي تعتمــد عــى الإ ، قــام البعــض بمقارنتهــا بـ»القــوة العار كبــر لتحديــد مفهــوم الســلطة بدقــة أ
كســتون أن الســلطة تتمثل في »القدرة على إثارة الشــعور بالخوف« )سِــنْت، نفس المرجع،  المقابل، يرى مفكرون مثل كا
يــة والقوة القائمة عــى الرضا،  زون آخــرون، مثــل برترانــد راســل، فقد ميــزوا بوضوح بين القــوة العار 24(. أمــا مفكــرون بــار
كــم والمحكوم  ، الذي يؤكــد أن العلاقة بين الحا كــس فيبر  أعمــق لمفهوم الســلطة. ومن بــن هؤلاء، يبرز ما

ً
ممــا أتــاح فهمــا

كــراه المطلــق«، كمــا كان الحــال في عصــور العبوديــة، أو أن تكــون  يــن: إمــا أن تكــون مبنيــة عــى »الإ لا تخــرج عــن إطار
ذات طبيعــة طبيعيــة وحقيقيــة، تســتند إلى حد أدنى من القبول والرضا. هذه الصورة الثانية، التي يســميها فيبر بـ»القوة 

الطبيعيــة والحقيقيــة«، هــي الأقــرب إلى مفهوم »الســلطة« )شــجاعي زند، نفــس المرجع، 56(

يفــات متنوعــة  يم تعر تم تقــد تُفهــم مــن مصطلــح »الســلطة«،  الــي  بالنظــر إلى المعــاني المختلفــة 
يــف الســلطة قولــه:	  لــه. ينقــل بيتــر ميلر في كتابه الموضوع، الهيمنة، والســلطة عن هوركهايمر حول تعر

ية،  يخ«. فمن خلال السلطة، يتم تمثيل الحماسة والرغبات البشر  للتار
ً
 أساسيا

ً
، تُعدّ السلطة “مفهوما »بحسب هوركهايمر

 
ً
ية، في ســياق علاقات الســلطة، وتســتمر عمليات الحيــاة الاجتماعيــة في كل عصر وفقا وكذلــك قــدرات الطبيعة البشــر

)48 ،1382 ، لهذه العلاقات« )ميلر

يفــه، تُعــد   لتعر
ً
يــن«. وفقــا بــرت ســايمون الســلطة بأنهــا »الحــق في اتخــاذ القــرارات الــي تُوجّــه أفعــال الآخر يُعــرّف هر

الســلطة علاقة ثنائية بين طرفين، حيث يكون أحدهما في موقع أعلى )الفرادســت( والآخر في موقع أدنى )الفرودســت(، 
 لــأدوار والمســؤوليات داخل هــذه العلاقة )عالم، نفــس المرجع، 101(

ً
 محددا

ً
يعــا ممــا يعكــس توز

يشير إلى  يه يُعرّف الســلطة بأنها »قوة مشــروعة، قانونية، ومقبولة، تُنفذ وتُطاع في الظروف المناسبة«. و حســن بشــر
 مــن القبول 

ً
يــة، حيث تُضــي عليها طابعا  وتفســيرات تجعلهــا متميــزة عــن القوة العار

ً
أن الســلطة تحمــل في ذاتهــا حججــا

لــدى التابعــن. لهــذا الســبب، يُنظــر إلى الســلطة عــى أنها ليســت مفروضة من الخــارج، بل تنبــع من علاقــة طبيعية مع 
 من أشــكال الســلطة 

ً
يه ســلطة الأب داخل الأســرة، التي تُعتبر شــكلاً مشــروعا التابعين. كمثال على ذلك، يوضح بشــر

يه، 1380، 25( بســبب الأســباب المتعددة التي تجعلها مبررة ومقبولة في هذا الســياق )بشــر

يكتــب   لهــذا المفهــوم. و
ً
 مختصــرا

ً
يفــا يــن في مجــال الســلطة، فإنــه يقــدم تعر أمــا دوجونيــل، الــذي يُعــدّ مــن أبــرز المفكر

كونيتين، نفس  يــن نحو مقاصــده وغاياتــه الخاصــة« ) في هــذا الصــدد: »الســلطة هــي القــدرة عــى جــذب إرادات الآخر
المرجــع، 195(

 ما تُعتبر الســلطة مرادفــة للقوة، أي قوة 
ً
يفــات والآراء المتعلقــة بالســلطة، يكتــب: »غالبــا ، في تفســيره للتعر مــاك آيفــر

بط  بــرت دال، في كتابه تحليل جديد للسياســة، ير إصــدار الأوامــر للحصــول عــى الطاعة« )عــالم، نفس المرجع، 101( رو
يُعــرّف الســلطة   مــا تُعتبــر ســلطة«. و

ً
مفهــوم الســلطة بشــكل مباشــر بالشــرعية، حيــث يــرى أن »القــوة المشــروعة غالبــا
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...« )دال، نفس المرجع(. هذا التفســير يُبرز أهمية الشــرعية 
ً
 مشــروعا

ً
بأنهــا »نــوع خــاص مــن النفوذ، يتميــز بكونه نفوذا

كعامــل أســاسي يُُميــز الســلطة عن أشــكال النفــوذ أو القوة الأخــرى التي تفتقــر إلى القبول والمشــروعية. مــن جهة أخرى، 
بــز  يفــه بحقــوق واختصاصــات مفوضــة أو ممنوحــة. وقــد عــرّف هو بــز أن مفهــوم الســلطة يرتبــط في تعر يــرى تومــاس هو
 اتخاذ قــرارات من نوع 

ً
الســلطة عــى أســاس افتــراض وجــود مجموعــة من القواعــد والقوانين التي تحــدد من يملــك قانونا

ينــن، 169( جيمز كولمان، مؤلف  كو يــة من نوع معين ) معــن، إصــدار أوامــر وأحكام من نــوع معين، والقيام بأعمال رمز
. يكتب  يفــه ضمن هذا الإطــار يقــدم تعر بــط مفهــوم الســلطة بالحق والشــرعية، و يــة الاجتماعيــة، ير كتــاب أســس النظر
كولمــان: »مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار مفهوم الحق في الســيطرة عــى مصــدر لا يقبل الانتقال -أي أفعال الشــخص نفســه 
ية بــن فاعــل وآخــر توجــد عندمــا يكــون للفاعــل الأول  ية كمــا يــي: العلاقــة الســلطو يــف العلاقــة الســلطو -يمكــن تعر

كولمــان، 1386، 109(. ( »... الحــق في الســيطرة عــى بعــض أفعال الفاعــل الآخر

يفــات الــي طرحهــا المفكــرون حــول مفهــوم الســلطة، يمكــن اســتخلاص نقطــة مشــتركة تمثــل  مــن مجمــوع الآراء والتعر
جوهــر هــذا المفهــوم، وهــي »أن الســلطة تُشــير إلى القــوة الــي تســتند إلى الشــرعية والحقانيــة«. 

السلطة والشرعية
 إلى الحجة 

ً
يــة، وذلك اســتنادا يــن أن الفصــل بين الشــرعية والســلطة غير ممكــن من الناحيــة الجوهر يــرى بعــض المفكر

. وبالمقابــل، إذا اضطرت 
ً
القائلــة بأنــه في أي مجتمــع تتمتــع فيــه الحكومة بالشــرعية، فإنها بالضــرورة تمتلك الســلطة أيضا

كها  الحكومــة إلى فــرض سياســاتها باســتخدام القوة وحدها، فإن ذلك يشــير إلى افتقارها للشــرعية، وبالتالي عــدم امتلا
للســلطة بمعناهــا الحقيــي. بناءً على ذلــك، يصعب التمييز بين الشــرعية والســلطة.

كــس فيبــر أن الأفــراد لا يطيعــون إلا مــن يعتقــدون أن لديهــم شــرعية للحكم. ومــن هنا،  عــى ســبيل المثــال، يؤكــد ما
يســتنتج فيبــر أنــه يمكننــا تحديــد مــدى شــرعية القــادة في نظــر المجتمــع من خــال تحليــل طبيعــة طاعة الأفــراد لهم، وما 

إذا كانــت تلــك الطاعــة تنبــع مــن إرادة ووعــي أو مــن الخضوع القســري )ســنت، 1378، 30(

 لكن الآن يبرز هذا السؤال: كيف يمكن تحليل الفرق بين الشرعية بمعنى »حقانية السلطة« والشرعية بمعنى »قانونية السلطة«
هــذا الموضــوع يُناقــش بشــكل خــاص في ســياق الســلطة العقلانيــة، حيــث يُطــرح التســاؤل حــول العلاقــة بــن حقانية 
يــن أنــه في مجــال الشــرعية، بالإضافة إلى مســألة  هــذا النــوع مــن الســلطة وشــرعيتها. ولهــذا الســبب، يــرى بعــض المفكر

.  أخــذ مســألة التوافــق مــع المعاييــر والقــم في الاعتبار
ً
عقلانيــة وقانونيــة الســلطة، يجــب أيضــا

 بالحقيقــة، فــإن الأســس الــي تســتند 
ً
يــا « ولا يرتبــط جوهر

ً
يبيــا  تجر

ً
تم تصــور أن الإيمــان بالشــرعية يمثــل »مفهومــا إذا 

إليها الشــرعية بشــكل واضح ستكتســب أهمية نفســية فقط. وبالتالي، فإن نطاق الإيمان بالشــرعية ســيتقلص إلى مجرد 
الإيمــان بقانونيــة الســلطة، ولــن تكــون هنــاك حاجــة إلى الرجــوع إلى أســاليب قانونية لاتخــاذ القرارات.

 للشــرعية. 
ً
 كافيا

ً
ينكلمــان«، فإن العقلانيــة الشــكلية بمعناها النظري لا توفر أساســا  لــرأي »يوهانــس و

ً
... ولكــن وفقــا

 
ً
إن الامتثــال للقانــون بحد ذاته لا يُضفي الشــرعية. وعــى العكس من ذلك، فإن إثبات الكفــاءة القانونية يتطلب إجماعا

ية )هابرماس، 1380، 207(.  يســتند إلى التوجه العقلاني المرتبط بالقــم الجذر
ً
عامــا

كتســاب الشــرعية مــن خــال قانونيتهــا وعلاقتهــا بالحقانية   عــن النقــاش حــول مــدى إمكانيــة ا
ً
بشــكل عــام، بعيــدا

بما تكون  والمعاييــر والقــم الاجتماعيــة، يبــى الســؤال الأهــم: ما هو الأثــر والنتيجــة العملية للشــرعية في مجال الســلطة. ر
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يزميــة، أو  كار كانــت تقليديــة،  الإجابــة الرئيســية عــى هــذا الســؤال هــي أن الشــرعية، بغــض النظــر عــن نوعهــا، ســواء 
 يُفــرض. وهذا هــو العملية الــي من خلالها 

ً
يــل الطاعــة تجــاه الســلطة إلى واجــب، وتجعلهــا حقا قانونيــة، تــؤدي إلى تحو

تتحــول القــوة إلى ســلطة بفضل الشــرعية.

مايــكل راش يُشــير في هــذا الســياق إلى أن »الشــرعية، في جوهرهــا، هــي حالــة ذهنيــة تتواجد لدى المراقب، ســواء 
يُبــرز أهميــة الشــرعية بالنســبة لأولئــك  كان هــذا المراقــب هــو الشــخص الــذي يمــارس الســلطة أو الــذي يخضــع لهــا«. و
 بعبــارة شــهيرة من روســو في كتــاب العقد الاجتماعــي: »إن أقوى 

ً
الذيــن يمارســون الســلطة أو يســعون إليهــا، مستشــهدا

 م��ا لم يح��وّل قوته إلى ح��ق والطاع��ة إلى واجب".
ً
كما  حا

ً
 بم��ا يكف�ي ليبق�ى دائم��ا

ً
ي��ا رج��ل لا يك��ون قو

ــر الشــرعية عــى أنهــا الأســاس الــذي يشــرح ســبب طاعــة النــاس لأولئــك الذيــن يمارســون الســلطة أو يدّعــون  تُفسَّ
امتلاكها. ومع ذلك، يشــير راش إلى أن الاســتقرار الســياسي لا يعتمد فقط على أنظمة القيم المشــتركة، أو على الاحترام 
العــام لســلطة الدولــة، أو حــى على الشــرعية بحد ذاتها، كما أنه لا يتحقق بالقوة الوحشــية الظاهرة. بل ينشــأ الاســتقرار 
كز الســلطة وتُضيف  نتيجة نســيج معقد من التبعية المتبادلة بين المؤسســات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تُقسّــم مرا
كل، إلا أنها ليســت   في هــذه الهيــا

ً
 رئيســيا

ً
 متزايــدة عــى الطاعــة. وعــى الرغــم مــن أن قــوة الدولــة تُعتبــر عنصــرا

ً
ضغوطــا

العامــل الوحيــد المهم )راش، 1387، 61(.

في الخلاصة العامة للعلاقة بين مفهومي الســلطة والشــرعية، يمكن الاســتناد إلى وجهة نظر أندرو فينسنت لفهم هذا 
يرها مــن قبل الأفراد الذيــن يخضعون  الترابــط. يوضــح فينســنت أن »الســلطة المشــروعة هــي تلــك التي يتم قبولهــا أو تبر
ف بأنهــا قانونيــة، عادلــة، ومبنيــة عــى أســس الحــق. بنــاءً على ذلــك، فإن أي   لــه، تُعــرَّ

ً
لتطبيقهــا«. هــذه الســلطة، وفقــا

 لارتباطــه بالقبــول 
ً
، نظــرا

ً
 ومشــروعا

ً
كــراه أو القــوة مــن قبــل شــخص يمتلــك مثــل هــذه الســلطة يُعتبــر مبــررا اســتخدام للإ

.
ً
 وأخلاقيا

ً
 قانونيــا

ً
والشــرعية التي تُضــي عليه طابعــا

، هــي قيمتــه، بمعــى أنــه يُُجســد الإرادة العامــة. مثــل هــذا النظــام الســياسي  إن شــرعية النظــام الســياسي، بمعــى آخــر
يتوقــع من الناس أن يطيعــوا قوانينه ولوائحه. الشــرعية تتضمن »قدرة النظام الســياسي على خلق  يتمتــع بحــق الحكــم، و

والحفــاظ عــى الاعتقــاد بأن المؤسســات السياســية القائمة هــي الأنســب للمجتمع«.

 بمفهومــي الالتــزام والطاعــة. فالســلطة بطبيعتهــا تنطوي عــى إمكانية 
ً
 وثيقــا

ً
يرتبــط مفهومــا الســلطة والشــرعية ارتباطــا

الشــرعية، والســلطة المشــروعة بدورهــا تمنــح الحــق في ممارســة أفعــال تفــرض واجــب الطاعــة والخضــوع الســياسي. كمــا 
أشــارت هانــا بيتكــن: »وصف شيء ما بأنه ســلطة مشــروعة يعني عادةً أنه يجــب طاعته... جزء من مفهوم »الســلطة« 

هــو أن أولئــك الذيــن يخضعون لهــا ملتزمــون بطاعتها«

ية أو   إلى حــد الادعاء بــأن الدولة والســلطة، ســواء مــن الناحيــة اللغو
ً
تم تضخــم هــذا الاســتنتاج أحيانــا ومــع ذلــك، 

يــل المفــرط قــد يُغفــل الأبعــاد الأخــرى  العمليــة، تعنيــان أن المواطــن مجبــر وملــزم بالطاعــة دون قيــد أو شــرط. هــذا التأو
للشــرعية، مثــل القبــول الطوعــي والمشــاركة الواعيــة في العلاقــة بــن الســلطة والمواطــن )فينســنت، 1376، 66(.

، الاحتــرام، والنفوذ الذي  تم توضيحــه، فــإن جذور الســلطة تكمن في الشــرعية الــي تعتمد على الاعتبــار لذلــك، كمــا 
يكتســبه القائــد أو النظــام الاجتماعــي لــدى أعضائه. هذا الاعتبــار والنفوذ يجعل الأعضــاء يمتثلون للأوامــر والتعليمات 

دون نقــاش أو الحاجة إلى الإقناع.

كــم فيها، يصبح موضــوع الاعتبار  كملها والنظام الســياسي الحا عندمــا يــم توســيع هذا المفهوم ليشــمل مســتوى أمــة بأ
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كتســاب  ، في المقــام الأول، بشــرعية هذا النظام. بمعنى أن النظام الســياسي يســتطيع ا
ً
والاحتــرام للنظــام الســياسي مرتبطــا

 بها من قبــل المواطنين. فعندما يؤمــن المواطنون بأن النظام 
ً
الاعتبــار والنفــوذ في المجتمــع فقــط إذا كانت شــرعيته معترفا

كــم عــادل ومشــروع، فــإن هــذا الإيمــان يــؤدي إلى خضوعهــم الطوعــي والرضــائي للســلطة السياســية، إلى  الســياسي الحا
جانــب دعمهم ومســاندتهم للنظام.

يمنحه الاعتبار اللازم، مما يجعلهم يلتزمون بسياســاته  هــذا الإيمــان بالشــرعية يعزز احترام المواطنين للنظام الســياسي و
وبرامجــه. وفي نهايــة المطــاف، يــؤدي ذلك إلى تحقيق الســلطة السياســية للنظــام، حيث يــم تنفيذ القوانين والسياســات 

كراه، وذلك بفضل النفوذ المســتمد من الشــرعية. مــن دون الحاجــة إلى اســتخدام القوة أو الإ

في مثل هذه الحالة، يُطلق على هذا الوضع الذي يتمتع فيه النظام السياسي بالشرعية والاحترام من قبل المواطنين، 
اسم »السلطة السياسية«

يــة  بنــاءً عــى هــذه الاســتدلالات، يمكننــا اســتنتاج أن الشــرعية تُشــكل أحــد العناصــر الأساســية والمكونــات الجوهر و
للسلطة، بل إنها تُعدّ من أهم الأركان والشروط التي لا غنى عنها لتحقيق السلطة بمعناها الحقيقي. ففي غياب الشرعية، 
كراه، ولا ترتقي إلى مفهوم الســلطة الشــرعية القادرة على تحقيق الاستقرار والقبول  تصبح الســلطة مجرد ممارســة للقوة أو الإ
بالتــالي، يمكــن القــول إن الشــرعية هــي الــي تمنــح الســلطة طابعهــا المشــروع وتضمــن اســتمرارها  في النظــام الســياسي. و

بشــكل فعال ومستدام.

الإسلام، الشرعية والسلطة
يك. خلق  مــن منظــور الإســام، فــإن الكــون بجميــع تفاصيلــه هو ملــك لله وحــده، والســيادة المطلقة تعــود إليه دون شــر
ين لا يمكــن أن تكون شــرعية إلا  ية عــى الآخر ، ومنحــه كرامــة واســتقلالاً، ممــا يعني أن الســيادة البشــر

ً
الله الإنســان حــرا

 لهــذا الفهم، المســلم لا يخضع إلا لســلطة الله أو لســلطة مشــروعة 
ً
إذا كانــت مســتمدة مــن إذن الله وموافقــة شــرعه. وفقــا

كمية لا تســتند إلى الإذن الإلهي تُعتبر غير شــرعية في نظر  ومــأذون بهــا مــن قبله. وبناءً على ذلك، فإن أي ســلطة أو حا
كمية المطلقة لله، وأي  الإسلام، ولا ينبغي قبولها أو الإذعان لها. هذا المبدأ يعكس التوحيد في السيادة، حيث تكون الحا
نظام ســياسي أو اجتماعي يجب أن يســتمد مشــروعيته من هذا المبدأ الإلهي لضمان قبوله في إطار العقيدة الإســامية.

يم إلى هذا الموضــوع في العديد من الآيات، ومن بينها: وقــد أشــار القرآن الكر

1 هُ«)المائدة/120(.	.
ُّ
مْرُ كُل

َ ْ
جَعُ الْأ ــهِ يُرْ يْ

َ
إِل مَا وَ رْضِ وَمَا بَيْنََهُ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ كُ السَّ

ْ
ــهُ مُل

َ
» ل

2 اهُ« )يوســف/40(.	.  إِيَّ
َّ

 تَعْبُدُوا إِلَّا
َّ

لَّا
َ
مَرَ أ

َ
ِ أ

 لِِلَّهَّ
َّ

كْمُ إِلَّا ُ »إِنِ الْحْ

3 رْضَ« )الأعراف/54(.	.
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ قَ السَّ

َ
ذِي خَل

َّ
ُ ال ّ

كُمُ الَلَّه بَّ »إِنَّ رَ

4 « )النســاء/59(.	.
َ

سُــول طِيعُوا الرَّ
َ
َ وَأ ّ

طِيعُوا الَلَّه
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
ا ال َ يُُّهّ

َ
»يَا أ

ية يجب أن تســتمد شــرعيتها وقبولها من  تشــير هــذه الآيــات إلى أن الســيادة المطلقــة لله وحــده، وأن أي ســلطة بشــر
إرادتــه وأوامــره الإلهيــة. هــذا المبــدأ يعكــس التوحيــد في الســلطة والســيادة، حيــث لا يمكــن لأي قــوة أو إرادة أن تتواجد 

أو تُُمــارَس إلا بــإذن الله وضمــن حدوده الشــرعية.

* عن منشــأ  يــة الإســامية، كتــب الإمام الخميني في كتابه *شــرح دعاء الســحر  إلى هــذا الفهــم القــرآني والرؤ
ً
اســتنادا

القــوة قائــاً:”إن جميــع مخلوقــات العــالم هــي مظاهر للكمــال وتجليات للقــوة... وليس هناك أي قــوة إلا قوته، ولا إرادة إلا 
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، بــل لا وجــود إلا وجــوده« )الخميــي، 1357: 152(. هــذه الكلمــات تُبــرز المفهــوم التوحيــدي العميق الذي  إرادتــه تظهــر
يــرى أن كل قــوة في العــالم هــي في الأصــل تجــلٍ للقوة الإلهية، وكل ســلطة لا تســتمد مشــروعيتها من الله فهــي خالية من 

أي شــرعية حقيقية. 

 في الفكر الإســامي، وكان لــه تأثير 
ً
 عميقا

ً
الاعتقــاد باحتــكار القــوة والســيادة لله تعــالى الــذي لا يزول يشــكل أساســا

 من هــذا الاعتقاد، 
ً
يــن المســلمين حول مفهوم القــوة والسياســة. انطلاقا كبيــر في صياغــة وجهــات نظــر وتحليــات المفكر

يمكــن اســتنتاج ما يلي:

	1 السيادة المطلقة لله وحده: ليس لأي فرد أو أسرة أو طبقة أو أي مجموعة أخرى داخل أراضي الدولة الإسلامية .
كم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. نصيب في السيادة، لأن الحا

	2 يع وســن القوانين، ولا يُســمح للمســلمين بتعديــل أو تغيير . يع لله: الله وحــده يملــك الحق في التشــر احتــكار التشــر
ما شــرعه الله لهم.

	3 أســاس الدولــة الإســامية: الدولــة الإســامية تقــوم فقط على القانون المشــروع الــذي جاء به رســول الله صلى الله عليه وسلم من .
عنــد الله، وهــو المصدر الوحيد للشــرعية )الحــي، 1376: 22(.

، فإن الســلطة السياســية لا يمكــن أن تكون مشــروعة إلا إذا تأسســت على المبــادئ والضوابط  بنــاءً عــى هــذا الإطــار
التي يحددها الدين الإســامي. الشــرعية الإلهية تُعد المعيار الأســاسي الذي يتم من خلاله قبول الســلطة السياســية في 
م التعاليم الإســامية على المســلمين قبول أي ســلطة سياســية لا تنســجم مع  رّ

ُ
المجتمــع الإســامي. ومــن هــذا المنطلق، تُح

 لا غنى عنه لشــرعية الحكم.
ً
يعة شــرطا القواعــد والضوابــط الشــرعية، ممــا يجعل الالتزام بالشــر

كانــت ملكيــة الســماوات والأرض وكل مــا فيهمــا تعــود لله  في هــذا الســياق، يقــول آيــة الله جــوادي آمــي: »إذا 
إذا كانت  ســبحانه: “تبــارك الــذي بيــده الملــك« )الملــك: 1(، »فســبحان الــذي بيده ملكــوت كل شيء« )يــس: 83(، و
 لله، طائعين ومنقادين ومســبحين وســاجدين له: »وله أســلم من 

ً
جميــع الكائنــات، ســواء كانــت صغيــرة أم كبيرة، عبــادا

في الســماوات والأرض« )آل عمــران: 83(، »ولله يســجد مــن في الســماوات ومــن في الأرض« )الرعــد: 15(، فــإن مــن 
 بقانــون الله الكامــل الــذي يــؤدي إلى 

ً
 لله، ملتزمــا

ً
الضــروري أن يكــون الإنســان، في حياتــه الفرديــة والاجتماعيــة، عبــدا

ية الناقصــة، الجاهلة، والمبنية عــى الأهواء« )عبد الله جوادي آمــي، ولاية الفقيه،  الســعادة، وألا يخضــع للقوانــن البشــر
ولايــة الفقاهــة والعدالة، 40(

يــة والعقيــدة، يؤكــد الإمام الخميــي )رحمه الله( على أن الشــرعية الإلهية هي الأســاس للســلطة، حيث   لهــذه الرؤ
ً
وفقــا

يع في الإســام منحصــر بــالله تعــالى، ولا يحــق لأي شــخص أن يشــرّع، ولا  كتــاب ولايــة الفقيــه: »حــق التشــر كتــب في 
ه الشــارع... الســيادة تنحصر بالله، والقانــون هو إرادته وأمره« )الخميــي، ولاية الفقيه،  يمكــن تنفيــذ أي قانــون إلا ما أقرّ
1378، 34( كمــا يقــول الإمــام الخميــي في هــذا الســياق: »في الإســام، لا توجــد إلا حكومــة واحــدة وهــي حكومــة الله، 
ولا يوجــد إلا قانــون واحــد وهــو قانــون الله، والجميــع مكلفــون بالعمل وفــق هذا القانــون« )الخميــي، 1374، 11، 467(

 مــن قبــل قائــد الثــوره سماحــة 
ً
كيــد عليــه أيضــا تم التأ موضــوع وجهــة نظــر الإســام بشــأن الشــرعية الإلهيــة للســلطة 

آيــة الله خامنــي. حيــث يقــول في هــذا الســياق: »في الإســام، رعايــة شــؤون المجتمــع هــي مــن اختصــاص الله تعــالى، 
يــن. هــذا الحــق خــاص بــالله تعــالى... لا توجــد أي قــوة، ولا أي ســيف  ولا يملــك أي إنســان الحــق في إدارة أمــور الآخر
يــن...   لمصيــر الآخر

ً
 أو مقــررا

ً
 هــذا الحــق في أن يكــون مالــكا

ً
حــاد، ولا أي ثــروة، ولا حــى أي علــم أو تدبيــر يمنــح أحــدا

https://lsic.qom.ac.ir/


یة للدول الاسلامیة        المجلد 1، العدد 4، 2025 البحوث القانو

                100https://lsic.qom.ac.ir/

هــذا الحــق خــاص بــالله« )خامنــي، خطــاب، 13/2/1376( كمــا أوضــح العلامــة الشــهيد مرتضــى المطهــري في كتابــه 
يــة الإســامية مفهــوم الشــرعية الإلهيــة للســلطة بقولــه: »الحــق الإلهــي يعــي أن الســيادة، ســواء في مجــال  حــول الجمهور
يعات، لا تليــق إلا بــالله وحده... وأصل هــذا المفهوم يعود إلى فلســفة النبــوة، حيث إن  وضــع القوانــن أو إصــدار التشــر
، تُعتبــر الولايــة 

ً
بالتــالي في مجــال التنفيــذ أيضــا ية لا يمكــن أن يــم إلا بواســطة الله، و الإيديولوجيــا ووضــع القوانــن البشــر

« )مطهــري، 1375، 153(.
ً
 أساســيا

ً
الإلهيــة شــرطا

 إلى الآيات والأدلــة العقلية 
ً
وبعــد الإشــارة بإيجــاز إلى موضــوع الشــرعية الإلهية للنظام الســياسي في الإســام اســتنادا

يــن المســلمين، يبــرز هــذا الســؤال: مــا هــو الإطــار والآليــة الــي تظهــر مــن خلالهــا إرادة  وكذلــك آراء وتفســيرات المفكر
كمية المشــروعة الوحيدة من منظور الإســام - في المجال الســياسي والاجتماعي للمجتمع. كمية الله - بوصفها الحا وحا

أو بعبارة أخرى، كيف يمكن للسلطة القائمة على القوة المشروعة والمتصلة بالقوة الإلهية التي لا تنضب أن تتحقق في 
.
ً
 ممكنا

ً
ميدان المجتمع والسياسة؟ وما هي الأسس والمسارات والآليات التي تجعل تحقيق هذه السلطة في المجتمع أمرا

كميــة الإلهيــة يتجــى في ظهــور  العلامــة محمــد تــي جعفــري، في رده عــى الســؤال المطــروح، يــرى أن: »إن مفهــوم الحا
ية، ليــم تنفيذهــا بواســطة البشــر أنفســهم«  إرادة الله عبــر الأنبيــاء والعقــول والضمائــر النقيــة داخــل المجتمعــات البشــر

)جعفــري، 1369، 297(

الإجابة التي قدمها الأســتاذ جعفري على الســؤال المطروح تســتند في الواقع إلى الآيات والروايات التي تدعو المؤمنين 
يم )ص( تتــرك مجالاً للشــك في أن آلية  . الآيــات القرآنيــة المتعــددة وســيرة النــي الكر إلى طاعــة النــي )ص( وأولي الأمــر
كميــة السياســية في فتــرة حياتــه المباركة،  ممارســة الحــق في الســلطة وتنفيــذ الأوامــر الإلهيــة، أو بعبــارة أخــرى شــرعية الحا
كانــت تتمثــل في وجــوده )ص( عــى رأس النظــام الســياسي الإســامي ووجــوب طاعــة الجميــع للنــي )ص( )راجــع: 

مطهــري، 1374؛ جــوادي آملي، 1386(

كميــة السياســية للمجتمــع بعد وفاته  لكــن موضــوع شــرعية الســلطة السياســية وكيفيــة تحقيــق إرادة الله في مجال الحا
 ،

ً
يم )ص(. ومــن هنــا تحديــدا )ص( كان مــن أهــم القضايــا الــي لفتــت انتبــاه المجتمــع الإســامي بعــد رحيــل النــي الكــر

يتان رئيســيتان: الشــيعة والســنة. بــدأت تتشــكل في المجتمــع الإســامي مدرســتان فكر

وجهة نظر أهل السنة

يخية، وقبلها الناس.  (، أي حدثت واقعة تار تبدأ الشــرعية عند أهل الســنة بالشــرعية السوســيولوجية )القبول والاعتبار
يات الشرعية   إلى نشــوء نظر

ً
يخية، والتي تتمثل في كيفية وصول الخلفاء إلى الســلطة، أدى لاحقا قبول هذه الواقعة التار

يــخ الفكر  ية الشــورى. يشــهد تار يــة الاســتخلاف، ونظر يــة اختيــار أهل الحــل والعقــد، نظر عنــد أهــل الســنة، مثــل: نظر
يــات تشــكلت اســتجابةً للأحــداث الزمنيــة. بعبــارة أخــرى، كانــت الشــرعية  الســياسي لأهــل الســنة عــى أن هــذه النظر
بمفهومهــا الفلســي متأخــرة عــن الشــرعية بمفهومهــا السوســيولوجي لــدى أهــل الســنة. بمعــى أنهــم انتقلــوا مــن الشــرعية 

الاجتماعية إلى الشــرعية الفلســفية.

ية الاســتيلاء، الــي جاءت بعد صعود بــي أمية وبني  ية أخرى للشــرعية، وهي نظر  نظر
ً
لهــذا الســبب، ظهــرت لاحقــا

يــة الاســتيلاء أن أي شــخص يتمكــن من فرض ســيطرته  ثم ظهــور الســالات الملكيــة المحليــة. تعــي نظر العبــاس ومــن 
عــى النــاس بــأي وســيلة كانــت، وتصبــح أوامــره نافــذة، فــإن لــه شــرعية. بعبــارة أخــرى، كل ســلطة تــأتي بالقــوة تُعتبــر 
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شــرعية. )راجــع: قــادري، 1378؛ فيرحی، 1387(.

وجهة نظر الشيعة
كميــة. وفي إجابــة هــذا  في الفكــر الســياسي الشــيعي، ظهــرت مســألة »الشــرعية« منــذ البدايــة كأهــم ســؤال يتعلــق بالحا
الســؤال، يُطــرح المفهــوم المحــوري للفكــر الســياسي الشــيعي وهــو »الإمامــة« مقابــل »الخلافــة«. فالإمــام الشــيعي ليــس 
كــرم )ص(، بــل هــو أمــر إلهــي يتجــى في شــخص معين   مــن قبــل النــي الأ

ً
 مــن قبــل النــاس، بــل ولا حــى مختــارا

ً
مختــارا

إبلاغ هــذا الحكم الإلهــي. لذلك يمكن  ع(، وكان النــي )ص( هــو الكاشــف عن هذا الأمــر والمأمــور بتنفيذ و وهــو عــي )
كــرم )ص( من وجهــة نظر الشــيعة تســتمر ضمن إطار  القــول إن مســألة شــرعية الســلطة السياســية بعــد رحيــل النبي الأ
ية الإمامة )راجع:  ية الإمامة. وهذا يعني أن الشــيعة بعد النبي )ص( لا يعترفون إلا بســلطة مشــروعة تنبثق عن نظر نظر

مطهري، 1374(

يــة الإمامــة، كمــا يوضح سماحــة آية الله الحكيم: »إن الحكومــة بعد النبي )ص( هي مــن حق الأئمة، وذلك   لنظر
ً
وفقــا

يملــك نفــس  يــق النــي )ص(. والإمــام يتحمــل نفــس مســؤوليات النــي و بســبب النــص الــذي جــاء بأمــر الله عــن طر
بالتــالي، فإن الشــيعة  الصلاحيــات والاختصاصــات، مــع وجــود بعــض الاختلافــات بينهمــا« )الحكــم، 1387، 377(. و
 إلى الأدلة النقلية والعقلية )راجع: مطهري، نفس المرجع(، أن الســلطة المشــروعة في النظام السياسي 

ً
يعتقدون، اســتنادا

بــة مــن الله. وهــذه الســلطة تجلــت وتمــارس مــن خــال النــي )ص( والأئمــة الاثــي  الإســامي هــي فقــط الســلطة المنصو
ع( خــال فتــرة حياتهم وفي حــدود الإمكان. عشــر )

ع(. يبدو   لوجهــة نظر الشــيعة، كيف تتحقق شــرعية الســلطة السياســية بعد غياب الأئمــة )
ً
لكــن يبــرز الســؤال: وفقــا

أن الإجابــة تكمــن في أن القوانــن والضوابــط الإســامية هــي الــي تمنح الشــرعية للنظام الســياسي أو تســلبها منه. بمعنى 
أن الســلطة السياســية إذا تشــكلت ضمن إطار القوانين والتعليمات الدينية وحققت برامج وأوامر الإســام في المجتمع، 
فإنهــا تكــون مشــروعة مــن وجهــة نظــر الإســام. أما إذا لم تتشــكل الســلطة السياســية بناءً عــى الضوابط الإســامية أو 
لم تنفــذ القوانــن الإســامية، فهــي بــا شــك غيــر مشــروعة وغيــر مقبولــة في نظــر الإســام. وأول ضابــط في الإســام في 
هــذا المجــال هــو أن يتــولى قيــادة النظــام الســياسي فقيــه عــادل وصالــح، يتمتــع بالكفــاءة التخصصيــة في معرفــة أحكام 
يــة لفهــم أوضــاع وأحــوال زمانــه )راجع:  يــة قو كــه رؤ يتصــف بالتقــوى والعدالــة، بالإضافــة إلى امتلا وقوانــن الإســام، و

الإمــام الخميني، 1378(

بعبــارة أخــرى، يمكــن القــول إن آليــة تحقيــق شــرعية الســلطة السياســية في عصــر الغيبــة تتمثــل في وجــود عــالم ديني 
مؤهل وذو معرفة وبصيرة لازمة على رأس النظام الســياسي، ووجوب طاعة الجميع له. وقد شــرح صدر المتألهين الأدلة 

العقليــة لهــذا الموضــوع في كتابه أســرار الآيات عــى النحو التالي:

1- لا يصــل الإنســان إلى الغايــة الــي خُلق من أجلها إلا في مجتمعات تقــوم على التعاون المتبادل.

2.  الخيــر الأعظــم والكمــال الأقصــى لا يُــدركان إلا من خــال المدينــة الفاضلة والأمــة الفاضلة، حيــث تتعاون مدنها 
لتحقيق تلــك الغاية.

يكون أحد الأعضاء،  كمال حياة الكائن الحي، و 3- المدينة الفاضلة تشــبه الجســد الســليم الذي تتعاون أعضاؤه لإ
، بينمــا تعمــل بقيــة الأعضاء ضمــن تسلســل هرمي خــاص لتحقيق أغــراض العضو الرئيــس. الفرق 

ً
وهــو القلــب، رئيســا

https://lsic.qom.ac.ir/


یة للدول الاسلامیة        المجلد 1، العدد 4، 2025 البحوث القانو

                102https://lsic.qom.ac.ir/

بــن الجســد والمدينــة هو أن أفعال أعضاء الجســد طبيعيــة، بينما أفعال أفــراد المدينة إرادية.

 في كلا الجزأيــن: النظــري 
ً
4- الشــرط الأســاسي للرئاســة في المدينــة الفاضلــة هــو أن يكــون العقــل الفعّــال متحققــا

بالتــالي يمتلك  ، و
ً
، ونبيا

ً
، وليــا

ً
، فيلســوفا

ً
والعمــي، في القــوة الناطقــة والمتخيلــة للرئيــس. في هــذه الحالــة، ســيكون حكيمــا

الأهلي��ة لرئاس��ة المدين��ة الفاضلة.)الش��يرازي، 1365، 138(

بــاني يمتلك  كذلــك، يوضــح صــدر الديــن الشــيرازي في شــرحه على »أصــول الــكافي: »إن العــالم الحقيقي والعــارف الر
ية الأنواع في هذا العالم مرتبطان  يتمتع بالرئاســة الكبرى... إن إعمار العالم الأرضي واســتمرار الولاية على الدين والدنيا و
يوضح ســبب هذا الأمر قائلاً: »إن الإمام  نا البرهان عــى هذا الأمر في الحكمة المتعالية. و

َ
بــاني، وقد أقَم بوجــود العــالم الر

بــاني همــا محــور كل عــالم الإمكان، ومــن الطبيعــي أنــه إذا لم يكونا عــى رأس العالم، فإن  المعصــوم ومــن بعــده العــارف الر
أمــور الطبيعة لــن تنتظم.« )لك‌زائي، 1388، 312(

الإمــام الخميــي، في كتابــه شــؤون واختيــارات ولي الفقيه، بعــد تعداد الأدلــة العقلية على ضرورة الحكومة الإســامية 
« على رأس المجتمع  ع( لتوضيح أســباب ضرورة وجود »أولي الأمر في عصر الغيبة، يستشــهد برواية عن الإمام الرضا )

الإســامي. يقول في هذا الصدد:

ع( أنه قال في ســياق  »في كتــاب علــل الشــرائع، بروايــة موثوقــة عــن الفضــل بــن شــاذان، يُنقــل عــن الإمــام الرضــا )
حديثــه: »إذا قــال أحدهــم: لمــاذا جعــل الله أولي الأمر للناس، وأمرهــم بطاعتهم؟ يُُجاب بأن لهذا الأمــر عللاً كثيرة:  في 
ع( أنه قال في ســياق  كتــاب علــل الشــرائع، بروايــة صحيحــة وموثوقــة عن الفضل بن شــاذان، يُنقل عــن الإمام الرضا )
حديــث: »إذا قــال أحدهــم: لماذا جعل الله أولي الأمر للناس وأمرهــم بطاعتهم؟ فإن الجواب أن لهذا الأمر عللاً كثيرة: 
، وأمــر النــاس بعــدم تجــاوز هــذه الحدود   وقوانــن لحيــاة البشــر

ً
»مــن جملــة الأســباب أن الله ســبحانه قــد شــرّع حــدودا

والقوانــن، لأن ذلــك يجلــب الفســاد والخــراب لهــم. ولكن تطبيــق هذه القوانــن والالتزام بالحــدود الشــرعية لا يتحقق إلا 
إلا، فقــد يكــون هنــاك أفــراد   ليمنعهــم مــن التعــدي عــى الحــدود وارتــكاب المحرمــات. و

ً
 أمينــا

ً
إذا عــنّ الله عليهــم واليــا

ين. ولهــذا، جعل  ــون عــن ملذاتهــم ومنافعهــم الشــخصية حــى لــو كان ذلــك عــى حســاب إفســاد شــؤون الآخر
ّ
لا يتخل

يقيم الأحكام والقوانين الإســامية بينهــم« )الخميني، 1374، 26(  للنــاس ليمنعهــم من الفســاد والخــراب و
ً
پرســتا الله سر

يكتب عن مكانته في الحكومة الإســامية  الســيد محمد باقر الحكيم يرى أن ولي الأمر هو الفقيه الجامع للشــرائط، و
كمين  يع من عنــد الله، ودور الحا ــز الحكومــة الإســامية عن غيرها مــن الحكومات هو أنها تعتبر أصل التشــر قائــاً: »تميّ
كم  كتشــافها مــن خلال الرجــوع إلى الأدلة الــي يقبلها الشــارع المقــدس... الحا هــو إيصــال هــذه القوانــن والأحــكام أو ا
الإســامي إمــا أن يكــون عــى درايــة مباشــرة بالأحــكام الشــرعية مــن خــال الوحــي الإلهــي، كمــا هــو الحــال مــع النــي 
)ص(، لينقــل هــذه الأحــكام إلى النــاس، أو أن تكــون هــذه الأحــكام قــد وردت إليه مــن الله والنبي، كما هــو الحال مع 
بعة«.   على اســتنباط الأحكام الشــرعية مــن خلال الأدلــة التفصيلية الأر

ً
 وقادرا

ً
كم مجتهدا الإمــام، أو أن يكــون هــذا الحا

كيد  تم التأ « في عصــر الغيبــة يشــير إلى المجتهــد العــادل، قــد  )الحكــم، نفــس المرجــع: 377( إن مفهــوم أن »أولي الأمــر
. حيــث كتب في هــذه الرســالة: »ماذا أفعــل وقد سمعت  عليــه في رســالة آيــة الله ميــرزاي قمــي إلى فتحعــي شــاه القاجــار
يخالف مذهب الشــيعة...  « للملــك، وهو ما يتوافــق مع مذهب أهل الســنة و يــدون أن يمنحــوا لقــب »أولي الأمــر أنهــم ير
 بجميــع العلــوم، إلا في حالــة 

ً
 وعالمــا

ً
فالعقــل والنقــل متفقــان عــى أن مــن يوجــب الله طاعتــه يجــب أن يكــون معصومــا

الاضطــرار وعــدم إمكانيــة الوصــول إلى المعصــوم، حيــث تصبــح طاعــة المجتهــد العــادل مثــاً واجبــة. أمــا إذا انحصــرت 
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المســألة في دفــع أعــداء الديــن إلى ســلطان الشــيعة، مهما كان هذا الســلطان، فإن الأمر لا يعود إلى وجــوب طاعته، بل 
إزالة تســلطهم« )روحــاني، 1388، 518( إلى وجــوب المســاعدة في دفــع الأعداء و

 يوضــح ضــرورة قيادة المجتمع الإســامي في عصر الغيبــة بقوله: »إن غيبة الإمــام لا تُنهي حاجة 
ً
الشــيخ المفيــد أيضــا

 للشــرع وحجــة لله بــن النــاس عــى الأرض. وبحســب رأيــه، لا يلــزم أن يقــوم الإمــام 
ً
المجتمــع إلى الإمــام بوصفــه حافظــا

 
ً
 يعملــون مــن خــال خلفائهــم ونوابهــم، فــإن الإمــام أيضا

ً
. كمــا أن الأنبيــاء خــال حياتهــم كانــوا غالبــا

ً
بالعمــل شــخصيا

 له« )لمتــون، 1385، 565(
ً
قــد يعــن نائبــا

 إلى الآراء المطروحــة حــول مكانــة ودور العلمــاء الدينيــن في عصــر الغيبــة، يمكن القول بشــكل عــام إن كبار 
ً
اســتنادا

يخ. ، ورؤســاء المجتمع الإســامي عبــر التار كــدوا عــى مكانــة المجتهدين كقادة، وأولي الأمر علمــاء الشــيعة قــد أ

ورغــم وجــود اختلافــات في وجهات النظر بشــأن حدود صلاحيات وحجم ولايــة الفقيه، إلا أن جميــع العلماء اتفقوا 
يــات لإثبات هذه  تم طرح ثــاث نظر يعة المقدســة وتســتمد شــرعيتها مــن الله. وقد  عــى أن هــذه المكانــة مرتبطــة بالشــر

: )بيشــه فرد، 1383، 44( يد مــن المعلومات، انظر ية الانتخــاب )للمز يــة النصــب، ونظر يــة حســبه، نظر الشــرعية: نظر

كم، شــروطه وصفاته،  يقــة اختيار الحا يــات الثــاث )حســبه، النصــب، الانتخاب(، يــم تحديد طر »في كل مــن النظر
كم مقيدة ومشــروطة  إرادة الحا يات، تكون إرادة الشــعب و وقواعد وحدود ولايته من قبل الشــارع. وفي جميع هذه النظر
بالقواعــد والضوابــط الشــرعية. إضافــة إلى ذلــك، لا يمكــن إقامــة حكومة إســامية ولا تتحقــق فعليتها إلا برضا الشــعب 
يــات الثــاث. وكلمــا زاد اســتعداد الشــعب لقبــول الولايــة الإلهيــة في الحكومة، يتم   لــكل مــن النظر

ً
إقبالهــم عليهــا، وفقــا و

به، 1386، 7-124(. كتفــاء بذلــك المســتوى إلى أن تُتــاح الظروف لتحقيق الحكومة الإســامية بشــكل كامــل« )روز الا

بنــاءً عــى مــا ســبق، يمكــن تلخيــص النقاشــات بــأن الشــرعية تُعتبــر الأســاس والشــرط الجوهــري لتحقيــق ســلطة 
النظــام الســياسي. مــن منظــور الإســام، تُعــرف الشــرعية بأنهــا »شــرعية دينيــة« أو مــا يُطلــق عليــه »الشــرعية الإلهية«. 
أمــا العلاقــة بين الشــرعية الإلهية وســلطة النظام الســياسي الإســامي، وكذلك كيفية تأثير الشــرعية الإلهية على الســلطة 
السياســية وارتباطهــا بهــا، فهــي قضايــا تُفهــم مــن خــال تحليــل دور الشــعب وموقعــه في بنــاء الشــرعية وســلطة النظــام 

الســياسي الإسلامي.

مساهمة الشعب في ترسيخ الشرعية ودعم سلطة النظام السياسي الإسلامي
 إلى الله، وأن 

ً
يا كيــد على أن الشــرعية، وفق المنظور الإســامي، تعني أن حق ممارســة الســلطة يعــود حصر تم التأ بعــد أن 

 حول دور ومكانة الشــعب 
ً
، يبقى التســاؤل قائما ع(، وأولي الأمر كمية النبي )ص(، والأئمة ) تحقيق هذا الحق يتم عبر حا

يــة الاختيار والمســؤولية  يمنحــه حر . فالإســام، مــن جهــة، يصــف الإنســان بأنــه خليفــة الله في الأرض، و في هــذا الإطــار
عــن أفعالــه، ممــا يبرر وجــود الثواب والعقــاب. ومن جهة أخــرى، تظل الشــرعية السياســية مرتبطة بــالله والولاية الإلهية.

يــة، يطرح الســؤال التــالي: كيف يتم تحديــد دور الشــعب ومكانته في النظــام الســياسي والحكومي؟ وما  في ظــل هــذه الرؤ
العلاقة بين الشــعب وشــرعية وســلطة النظام السياسي.

إرادة الشــعب، وكيف يمكن للشــعب أن يلعب  للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، يجب أولاً دراســة العلاقة بــن إرادة الله و
 في تحقيــق الشــرعية وتجســيد الســلطة في المجتمــع الإســامي. البدايــة تكــون مــن مبــدأ أســاسي في الإســام، وهــو 

ً
دورا

كــراه في الديــن« )البقــرة: 256(. فالاعتقــاد الديني  يم في قوله تعــالى: »لا إ يــة الإنســان، كمــا أشــار القــرآن الكــر الإقــرار بحر
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كــراه، بــل ينبــع من المعرفــة والاختيــار والإرادة الحــرة للفرد. الحقيــي لا يمكــن أن يُفــرض بالإ

يــة، فإنهــم يقبلــون طواعيــة المبــادئ الأساســية لهــذا  عندمــا يختــار الأفــراد في مجتمــع إســامي الديــن الإســامي بحر
الدين، والتي تشــمل الاعتراف بولاية الله والخضوع لتعاليم الإســام وأحكامه كمرجع أســاسي لإيمانهم وســلوكهم )راجع: 
 ،  هــي طاعــة الله، والرســول، وأولي الأمر

ً
جــوادي آمــي، شمــم ولابــت(. مــن بين هــذه الأحــكام الــي يقبلها المســلم طوعا

والالتــزام بقواعــد الإســام في شــى جوانــب الحيــاة. بنــاءً عــى ذلــك، النقطــة الأولى في العلاقــة بين الشــعب والشــرعية 
كميــة الله وحق ممارســة الســلطة في النظام   حا

ً
الإلهيــة للســلطة السياســية في الإســام تكمــن في أن الشــعب يقبــل طوعــا

الســياسي الإســامي. الإمــام الخميــي )رحمــه الله( يؤكد عــى هذا المبــدأ بقوله: »الحكومة الإســامية هي حكومــة تعتمد 
بمــا أن الأغلبيــة الســاحقة مــن هــذا الشــعب هــم مســلمون، فمــن البديهــي أن يــم  يــة الشــعب... و بنســبة 100% عــى حر

يــن والقواعــد الإســامية في جميــع المجــالات« )الخميــي، 1369: 36:3(. الالتــزام بالمواز

ية.  النقطــة الثانيــة هــي أن قبــول الشــرعية والولاية الإلهية من قبل الشــعب لا يعني التســليم بالاســتبداد أو الديكتاتور
كمية هو قبول لتطبيق أحكام مســتندة إلى الحق والعدالة والكرامة الإنســانية  على العكس، فإن قبول الشــعب لهذه الحا
كــم الإســامي، أو ولي الفقيــه، يمارس ســلطته فقط في إطــار الضوابط والأحــكام الإلهية.  الــي يدعــو إليهــا الإســام. الحا
 يتماشى مع العقل والإيمــان، إذ إنه مبني على 

ً
 منطقيــا

ً
لذلــك، فــإن قبــول هــذا النظام الســياسي من قبل الشــعب يُعد أمرا

مبــادئ العدل والإنصاف التي تضمــن حقوق الجميع.

وفي هذا الســياق، يؤكد الإمــام الخميني )رحمه الله( بقوله:

كمة  »الإسلام هو مؤسس حكومة لا تعتمد على أسلوب الاستبداد الذي يفرض آراء ورغبات النفس أو الطبقة الحا
يــة الــي تســتند إلى قوانــن يضعهــا مجموعــة مــن أفــراد  ية أو الجمهور عــى المجتمــع، ولا عــى أســلوب الملكيــة الدســتور
المجتمــع لجميــع أفــراده. بــل إن الحكومــة الإســامية هــي نظــام مســتمد ومُلهَم مــن الوحي الإلهــي، يرتكز في جميــع أبعاده 
كــم أو مســؤول في المجتمــع الاســتبداد بالــرأي. إن جميــع البرامــج المتعلقــة بإدارة  عــى القانــون الإلهــي. فــا يحــق لأي حا

المجتمــع وشــؤونه وتلبيــة احتياجــات النــاس يجب أن تســتند إلى القوانــن الإلهية« )الخميــي، 1374، 21(.

يؤكــد سماحة آيــة الله خامنئي في هذا الصدد بقوله:

»إن القيــادة، مثــل بقيــة أفــراد الشــعب، خاضعــة للقانــون، وولايــة الفقيــه المطلقــة لا تعــي أن القيــادة مطلقــة العنان، 
بــل تعــي أنــه إذا ظهــرت مســألة في إدارة البــاد... فــإن القيــادة يمكنهــا، بنــاءً عــى هــذه الصلاحيــات، حــل المشــكلة« 

)خامنــي، خطــاب، 26/9/1382(.

النقطــة الثالثــة في العلاقــة بــن الســلطة والشــرعية الإلهيــة والشــعب تكمــن في أن الديــن والأحــكام والأوامــر الإلهيــة 
في الإســام نُزلــت لإدارة شــؤون المجتمــع البشــري، وغايتهــا الأساســية هــي هداية الإنســان، وتحقيــق تكاملــه، ورفاهيته، 

كميــة الإلهيــة لا يمكــن أن تتحقــق إذا لم يقبلهــا الشــعب. وفلاحــه. ومــن البديهــي أن هــذه الحا

في هذا الســياق، يوضح آية الله جوادي آملي:

، لا تتحقق بالأمــاني، بل تتطلب حضور الشــعب  كميــة الديــن الحــق والنظــام الإســامي، مثل أي نظــام آخر »إن حا
، يجعلون دين 

ً
كم الإســامي ثانيــا واتحادهــم حــول محــور الحــق. الشــعب، من خلال قبــول الديــن أولاً، وقبول ولايــة الحا

الله يتحقــق في المجتمــع« )جــوادي آملي، 1379، 82(.
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 يعتمــد عــى قبــول الشــعب وتعاونهــم مــع القيــادة 
ً
لذلــك، فــإن تنفيــذ الأحــكام والقوانــن الإســامية وتحقيقهــا عمليــا

يــن الإســاميين »الشــرعية  والولايــة. مــن هــذا المنطلــق، تُطــرح قضيــة القبــول الشــعبي، أو مــا يُطلــق عليــه بعــض المفكر
الشــعبية«، كجانــب مكمــل للشــرعية الإلهيــة في النظــام الســياسي الإســامي.

ورغم أن الشرعية، من منظور الإسلام، ذات طبيعة إلهية بحتة وتعتمد على ولاية الله وأحكامه، إلا أن قبول الشعب 
. بــدون هذا القبول، لن يتمكن النظام الســياسي مــن امتلاك البُعد 

ً
 لتحقيقها عمليا

ً
يــا  ضرور

ً
كميــة يُعــد عنصــرا لهــذه الحا

التنفيذي والفعلي في المجتمع.

 في تحقيق النظام الســياسي 
ً
 أساســيا

ً
مــن هــذا المنطلــق، تُصبــح الشــرعية الشــعبية أو القبول الشــعبي للســلطة عنصــرا

ية وســيرة الأئمة )عليهم الســام( تُظهر بوضوح أن هؤلاء العظماء، رغم أن مقام النبوة والإمامة  الإســامي. فالســيرة النبو
 لتأســيس النظام الســياسي الإســامي )راجع: 

ً
 أساســيا

ً
 مــن الله، كانــوا يعتبــرون دعم الشــعب وقبوله شــرطا

ً
كان مســتمدا

مصباح يزدي، 1387(.

وفي هــذا الســياق، يُبــرز قائــد االثــوره الاســامة آيــة الله خامنــي أهميــة دور الشــعب في النظام الســياسي الإســامي، 
حيث يقــول:	

يــة الشــعب. فــي الحكومــة الدينيــة،  يــة الله وفكــرة مركز »في الفكــر الإســامي، لا يوجــد أي تعــارض بــن فكــرة مركز
كــم الإســامي ولم يقبلــوه، فإنــه لــن يتمكــن مــن تــولي الحكم،  الشــعب هــو الأســاس وكل شيء. إذا لم يبايــع النــاس الحا
 » إيمــان واعتقاد بهــذا الأمر ع(. ولكــي يتحقــق ذلــك، يجــب أن يكــون لدى النــاس إرادة و حــى لــو كان أميــر المؤمنــن )

)خامنــي، خطــاب، 4/12/1377(.

وعليــه، رغــم أن الشــرعية السياســية من منظور الإســام تُعتبر إلهية، فإن هذا لا يعــي بأي حال من الأحوال تجاهل 
مكانة الشعب أو دوره. بل على العكس، الإسلام يضع القبول الشعبي في مرتبة شرط ضروري لتحقيق النظام السياسي 

الإسلامي وسلطته، ما يجعل من الإرادة الشعبية ركيزة أساسية بجانب الشرعية الإلهية في بناء الحكم.

خلاصة البحث والنتائج
تناولــت الدراســة مفهــوم »الســلطة« باعتبارهــا القــوة المشــروعة الــي تســتند إلى الشــرعية والقبــول، مــع تســليط الضــوء 
تم تحليل الســلطة من منظور   في إطار الفكر الســياسي الإســامي. 

ً
عــى العلاقــة الوثيقــة بين هذيــن المفهومــن، خصوصا

يض هــذه الســيادة إلى الأنبيــاء والأئمــة وأولي الأمر  الإســام الــذي يركــز عــى الســيادة المطلقــة لله تعــالى، حيث يــم تفو
كدت الدراســة أن الشــرعية تشــكل العنصر الأســاسي لتحقيق الســلطة، حيث  كميــة الإلهيــة على الأرض. أ لتحقيــق الحا
كــراه، ولا تمتلــك القبــول الاجتماعــي أو القــدرة عــى تحقيــق  إن الســلطة الــي تفتقــر إلى الشــرعية تصبــح مجــرد أداة للإ
الاســتقرار الســياسي. ومع ذلك، أوضحت الدراســة أن الشــرعية في النظام الســياسي الإســامي، رغم طبيعتها الإلهية، لا 
 لاســتكمال شــرعية النظام 

ً
يا  ضرور

ً
ــل دون القبــول الشــعبي، ممــا يجعل من القبول الشــعبي شــرطا يمكــن أن تتحقــق أو تُفعَّ

الســياسي الإســامي وتنفيــذ أحكامه.

كمــا أبــرزت الدراســة أن مفهــوم ولايــة الفقيــه يشــكل الإطــار الــذي يــم مــن خلالــه ضمــان الشــرعية في عصــر غيبــة 
 للولاية الإلهية، بشــرط توفر العدالة والكفــاءة العلمية والمعرفية. 

ً
الإمــام، حيــث يُعتبر الفقيه الجامع للشــرائط ممثلاً شــرعيا

 ملاًكم للشــرعية الإلهية، حيث إن تحقيق السلطة السياسية لا يعتمد 
ً
كدت الدراســة أن الشــرعية الشــعبية تُعد عنصرا وأ
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فقــط عــى القوانــن الإلهية، بل يتطلب كذلك إرادة الشــعب وقبوله بالنظام الســياسي الإســامي. هــذا القبول يجعل من 
كراه أو القوة.  على تنفيذ القوانين وتحقيق العدالة الاجتماعية من دون الحاجة إلى اســتخدام الإ

ً
النظام الســياسي قادرا

خلصــت الدراســة إلى أن النظــام الســياسي الإســامي يقــوم عــى تكامــل بــن الشــرعية الإلهيــة والشــرعية الشــعبية، 
حيــث يبــرز دور الشــعب كعامــل رئيســي في تحقيق الاســتقرار الســياسي ودعــم النظــام. إن القوانين الإلهيــة وحدها، رغم 
كونهــا مصــدر الشــرعية الأساســية، لا تضمــن التنفيــذ الفعــي دون دعم المجتمــع وتعاونه. لــذا، فإن العلاقة بين الســلطة 
والشــرعية في الإســام تُظهــر أن الشــرعية ليســت مجــرد مفهــوم نظري، بل هي أســاس تطبيــي وضــروري لتحقيق الحكم 
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